
ـ احوال شخصية ـ خطبة ـ هدايا ـ تعويض ـ اختصاص:

إن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر من قبيل الهبة (مادة 468 مدني) من حيث الرجوع والهلاك والتعويض مما يعود الفصل فيه إلى المحاكم العادية ويخرج عن اختصاص المحاكم الروحية. 

 (نقض سوري هيئة عامة رقم 135 تاريخ 24/4/1954 ـ مجلة القانون 493 لعام 1954) 

2177 ـ هبة ـ الرجوع فيها بين خاطبين بعد فسخ الخطبة:

إن الهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر إنما يكون الدافع إليها هو إتمام الزواج. وكانت الخطبة لا تعدو كونها تمهيداً لإجراء العقد وفترة زمنية للاختبار. ولا تلزم بالتالي أحد من الخاطبين اللذين يحق لكل منهما العدول عنها (المادة 3 أحوال شخصية) فإذا فسخت الخطبة اعتبر هذا الفسخ عذراً مقبولاً يجيز للخاطب الرجوع في الهدايا التي قدمها ما لم يترافق هذا الفسخ بخطأ يرتب مسؤولية الواهب فتطبق القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية.

(نقض مدني سوري 500 أساس 312 تاريخ 12/3/1964 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 28 لعام 1964) 

ـ هبة ـ رجوع عنها ـ تقدير القضاء ـ اعذار الرجوع ـ سبب الهبة:

إن الأعذار المعددة في المادة 469 مدني للرجوع عن الهبة. ليست على سبيل الحصر. ويبقى للقضاء تقديره في هذا الرجوع. ولابد من النظر في السبب الباعث على الهبة لتقدير وجود المانع في الرجوع من عدمه. 

 (نقض مدني سوري 826 تاريخ 22 /10/1969 ـ مجلة القانون ص 36 لعام 1970) 

ـ هبة ـ هدايا ـ خطبة ـ فسخ الخطبة ـ رجوع في الهبة ـ عذر ـ خطأ الفاسخ ـ مسؤولية ـ ضرر:

1 ـ لكل من الخاطبين الحق في العدول عن الخطبة في أي وقت شاء دون أن تترتب مسؤولية على العدول إلا إذا اقترن العدول بأفعال مستقلة استقلالا تاماً ترتب عليها ضرر للطرف الآخر. 

2 ـ إن الهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر قبل إتمام عقد الخطبة الكنسي يكون الباعث لها هو إتمام الزواج فإذا لم يتم الزواج يستطيع الواهب أن يطلب استرداد هبته من الموهوب فإذا فسخت الخطبة دون أن ينسب إلى الفاسخ خطأ فإن ذلك مما يمكن اعتباره عذراً يخول الواهب استرداد هبته مادام الهدف من تقديم الهدايا قد تعذر تحقيقه. 

 (نقض سوري رقم 10 أساس 1073 تاريخ 9/1/1983 ـ سجلات محكمة النقض) 

ـ هدايا ـ فسخ خطبة ـ استرداد الهدايا ـ خطأ الفاسخ:

إن فسخ الخطبة من دون خطأ الفاسخ يخول مقدم الهدايا حق استردادها. 

 (نقض سوري رقم 617 تاريخ 5/12/1967 ـ مجلة القانون ـ ص 412 لعام 1968) 

ـ هبة ـ خطبة ـ فسخ ـ استرداد:

يستطيع الواهب ان يطلب استرداد هبته من الموهوب له بعد فسخ الخطبة، ولكن يشترط في ذلك أن يكون الشيء الموهوب قائماً حتى يمكن رده.

 (نقض رقم 2519 أساس 19 تاريخ 24/12/1983 مجلة القانون ص795/1984)

ـ خطبة ـ هدايا ـ فسخ ـ استرداد:

إن فسخ الخطبة من دون خطأ الفاسخ يخول مقدم الهدايا حق استردادها لأن الباعث على الهبة هو عقد الزواج فإذا مازال الباعث حق للواهب استرداد هداياه.

 (نقض رقم 120 اساس 4261 تاريخ 18/2/1993 سجلات النقض)

ـ هبة ـ عقد القران ـ فرقة الزوجين ـ عدم الرجوع:

لا رجوع في الهبات والهدايا المقدمة أثناء الخطبة إذا انعقد القران ولو حدث فرقة بين الزوجين قبل الدخول وبسبب الزوجة.

 (نقض رقم 285 اساس 448 تاريخ 22/2/1993 سجلات النقض)

استرداد ما دفع للخطيبة من اختصاص المحاكم العادية.

 (نقض رقم اساس 499 قرار 178 تاريخ 30 / 1 / 1956)

لكل من الخاطب والمخطوبة حق العدول عن الخطبة ولا يلزم من يعدل عنها بأكثر من المهر.

دعوى الضرر الناجمة عن العدول عن الخطبة ليست من اختصاص المحاكم الشرعية.

 (نقض أساس 334 قرار 372 تاريخ 30 / 11 / 1960)

مطالبة ام الخطيبة بما صرف في سبيل خطبة لم تتم من اختصاص المحاكم النظامية.

 (نقض اساس 304 قرار 301 تاريخ 24 / 7 / 1969)

المطالبة بالاضرار الناجمة عن فسخ الخطوبة ليس من اختصاص المحاكم الشرعية.

 (نقض اساس 456 قرار 449 تاريخ 28 / 11 / 1968)

الصلح الواقع بين أطراف الدعوى في أية محاكمة يعتبر عقداً رسمياً لتوثيقه من قبل القاضي ولا يعتبر حكماً، والطعن فيه كالطعن بالعقود، ولا شيء يمنع من تضمنه بنوداً تجاوز مطرح النزاع في الدعوى وتحسم الخلاف بين الطرفين حول أمور أخرى.

 (نقض رقم 209 أساس 1077 تاريخ 28 / 3 / 1974 مجلة المحامون ص 61 لعام 1974).

قبول الخاطب التهنئة من الناس على عقد أجراه الوكيل الفضولي يفيد الرضا بعقد الزواج الذي عقده ويعتبر إجازة لعقد الفضولي.

 (نقض رقم 236، تاريخ 30 / 5 / 1971 مجلة المحامون ص 264 / 1971).

إن المادة 534 أصول محاكمات قد جعلت المحكمة الشرعية مختصة بقضايا المهر وإن كل نزاع حول المهر يفصل في اختصاص المحكمة سواء كان بين الزوجين أو الغير لأن المطلق على اطلاقه وعلى ذلك الاجتهاد.

 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 689 قرار 665 تاريخ 31 / 10 / 1984)

استقر الاجتهاد على أن الأشياء الجهازية التي يدخل بحثها في اختصاص القضاء الشرعي يشمل الحلي والأشياء الأخرى التي تدخلها الزوجة دار الزوجية بدءاً من تاريخ الاتفاق على انشاء الزوجية ولو في أثناء الخطبة.

إن مسألة تقسيط المهر من الأمور التي تدخل في حدود المسائل الموضوعية التي يقدرها القاضي.

(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 871 قرار 177 تاريخ 5 / 4 / 1983)

ما يدفع من الخاطب باسم المهر يسمى مهراً ولو لم يتم عقد النكاح وينعقد الاختصاص فيه للمحاكم الشرعية.

 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 362 قرار 360 تاريخ 30 / 9 / 1969)

الرجوع في الهبة بين الخاطبين بعد فسخ الخطبة يرجع فيه إلى القانون المدني.

(نقض سوري ـ الغرفة المدنية رقم 312 قرار 3090 تاريخ 30 / 12 / 1965)

فسخ الخطوبة بدون ذنب يوجب على الخطيب أن يبرر طلبه استرداد الهدايا.

 (نقض سوري ـ الغرفة المدنية أساس 706 قرار 617 تاريخ 5 / 12 / 1967)

إذا لم يجر عقد بين الطرفين لا يسمى ما قدمه الخاطب من مال جهازاً، ولا تكون المحكمة الشرعية مرجعاً لمقاضاة الطرفين عليه.

 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية رقم 384 قرار 382 تاريخ 5 / 10 / 1970)

إن المادة 468 مدني أجازت للواهب بصورة مطلقة أن يطلب الرجوع في الهبة إذا كان يستند إلى سبب مقبول والاعذار الواردة في المادة 469 مدني كانت على سبيل المثال لا الحصر.

إذا فسخت الخطبة اعتبر هذا الفسخ عذراً مقبولاً يجيز للخاطب الرجوع في الهدايا التي قدمها ما لم يترافق هذا الفسخ بخطأ يرتب مسؤولية الواهب فتطبق القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية.

(نقض مدني سوري رقم 501 تاريخ 2 / 3 / 19)

القضية 712 أساس لعام 1995

قرار 390 لعام 1995

تاريخ 9/3/1995

المبدأ: هدايا ـ استرداد ـ اختصاص.

ـ استقر الاجتهاد على أنه من حق الخاطب استرداد ما قدمه من هدايا أثناء فترة الخطوبة إذا لم تقترن الخطبة بالزواج وإذا لم يكن هو السبب في فسخ الخطوبة.

ـ ينعقد الاختصاص في رؤية النزاع الناشئ عن موضوع الهدايا للقضاء العادي.

